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Résumé en français

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en
reddition  de  comptes  entre  associés,  en  retenant  la  pleine  force  probante  de  la  comptabilité
régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une
administration  publique  et  par  les  propres  déclarations  fiscales  du  demandeur.  Elle  écarte  par
conséquent  la  procédure d’inscription de faux visant  ces  documents,  estimant  que la  sincérité  des
écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction
d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une
vente et  en partage judiciaire du bien indivis.  Elle  rappelle  à  cet  égard qu’une telle  demande est
dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du
bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision.
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Texte intégral

بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء عل تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/3/12

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع عل مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

**ف الشل :** حيث انه بمقتض مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/10/29 استأنف محمد (ع.) الحم عدد 2237 الصادر عن
المحمة الابتدائية التجارية باكادير بتاريخ 2024/9/26 موضوع الملف عدد 2024/8204/362 القاض بعدم قبول الطلب المضاد

ودعوى الزور الفرع وبقبول الطلب الاصل وموضوعا برفضه مع تحميل كل طرف صائر دعواه.

وحيث انه بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/12/17 استأنف لحسن (س.) فرعيا نفس الحم.

حيث انه سبق البت بقبول الاستئنافين الاصل والفرع ومقال الزور الفرع بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/1/22.

**ف الموضوع :** يستفاد من وثائق الملف ان السيد محمد (ع.) تقدم بمقال لدى المحمة الابتدائية التجارية باكادير مؤديا عنه الرسوم
القضائية بتاريخ 12/01/2024 يعرض فيه أنه يملك شراكة مع المدع عليه سفينة الصيد بالحر المسماة – اليقين – المسجلة بالقسم
البحري بسيدي افن تحت عدد 21-1/8 بنسبة 25 بالمائة له و 75 بالمائة للمدع عليه حسب الثابت من عقد الجنسية وشهادة الملية
رفقتــه ، وأن الســفينة تتــوفر علــ حســاب بنــ رقــم : 101010212115115423000877 مفتــوح بوكالــة و.م.ل.ب.ش. باكــادير ، وأن
المدع عليه يشرف عل جميع عمليات البيع الحاصل صيدها ف موان الوصول بعد الإيجار ، وبعد استنزال المدفوعات وباق الرسوم
يودع أثمنة المبيعات بالحساب المذكور وأنه استأثر بمداخيلها وحده ، حسب الثابت من كشوفات الحساب البنية وحاصل الصيد
المضمن بشهادة المتب الوطن للصيد رفقته ، وأنه لم يسلمه لحد الآن نصيبه من الأرباح رغم إنذاره بذلك وتوصله بالإنذار بتاريخ

20/10/2023 حسب محضر تبليغ انذار ، ملتمسا الحم عل المدع عليه بأداء تعويض مؤقت قدره 200,000,00 درهم وإجراء

خبرة حسابية لتحديد قيمة المنتوجات البحرية للسفينة المذكورة منذ فاتح يناير 2009 ال حين انجاز الخبرة ونصيبه منها وحفظ حقه
ف تحديد مطالبه بهدها والنفاد المعجل والصائر والاكراه البدن ، مدليا بعقد الجنسية وشهادة الملية وشهادة بنية وكشوفات بنية
وشهادة المتب الوطن للصيد البحري ومحضر تبليغ انذار . واجاب المدع عليه بمذكرة مع مقال مضاد ثم مقال مضاد إضاف مؤداة
عنهما الرسوم القضائية عل التوال بتاريخ 14/02/2024 و 19/03/2024 عرض فيهما أن المدع تواعد معه عل أن يفوت له نسبة 25
بالمائة الت يملها ف سفينة الصيد موضوع الدعوى حسب العقد التوثيق المؤرخ ف 17/09/2022 بواسطة الموثق أحمد (ي.)
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وتوصل منه بمبلغ 200.000,00 درهم بواسطة شيك بن سحب مبلغه كما أن العارض وضع بقية الثمن بين يدي الموثق وأن الأخير
أعاده له بعد ان ابلغه المدع بعدم رغبته إتمام البيع ، وأنه قام بإصلاح الباخرة من ماله الخاص بعد ان كانت غير صالحة للإبحار وأنه
لم يعد يرغب ف شراكة المدع عليه وأنه لا يجبر احد عل البقاء ف الشياع ، ملتمسا رفض الطلب الأصل ، وف المقال المضاد الحم
عل المدع اصليا بإتمام إجراءات بيع نصيبه ف السفينة موضوع الدعوى حسب عقد الموثق احمد (ي.) تحت طائلة اعتبار الحم
بمثابة امر القبطانية اكادير بتقييد الباخرة ف اسمه واستثناء الحم له بتعويض مسبق قدره 10000 درهم واجراء قسمة الباخرة بين
الطرفين وخبرة لتحديد الثمن الافتتاح لبيعها بالمزاد العلن وتسليم العارض نصيبه من ثمنها . وعقب المدع عارضا أن الوعد بالبيع
وقبل تاريخ 21/11/2022 وأن . هذا الوعد يصبح ف يؤخد منه أن الحصص المبيعة لن تنتقل للمشتري الا بعد ابرام عقد البيع النهائ
حم العدم ف حالة عدم ابرام البيع النهائ قبل التاريخ المذكور، وأن المدع عليه أصليا استنف عن مناقشة الطلب الأصل ومناقشة
(ابراهيم اساكت) م تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبيرورفض الطلب المضاد. وبعد الح م وفق المقال الأصلمستنداته، ملتمسا الح
البيانات الختامية لسنوات من 2009 ال ف عليه بمقال رام للطعن بالزور الفرع وايداع تقريره وتعقيب الطرفين عليه وتقدم المدع

2023 ملتمسا تفعيل اجراءات الزور الفرع وبعد احالة الملف عل النيابة العامة الت ادلت بمستنتجاتها صدر الحم المطعون فيه.

**ف مرحلة الاستئناف :** استأنفه اصليا محمد (ع.) وبعد استعراض موجز للوقائع ركز اوجه طعنه ف كون الحم المستانف اسس
قضائه بعدم قبول الطلب بالزور الفرع بعدم الإدلاء بالوكالة الخاصة و برفض الطلب الأصل بون تقرير الخبرة خلص إل أن نشاط
الشركة حقق خسائر ف جل السنوات موضوع المهمة برصيد سلب متراكم. والحال ان طلب العارض لا يتعلق بانار خط يد او طلب

يمين أو قلبها حت يون ملزما بالإدلاء

بالوكالة المنصوص عليها ف الفصل 30 من قانون المحاماة بل يتعلق بطلب الطعن بالزور الفرع ف مضمون البيانات الختامية
لسنوات من 2009 إل 2023 وان ذلك لا يقتض الادلاء بالوكالة الخاصة علما ان العارض عزز طلبه بشوفات حسابية بنية و بشف
حساب صادر عن إدارة الضرائب يفند جملة وتفصيلا كل الخسائر المتتالية الت خلصت إليها تلك البيانات إضافة إل ان السيد الخبير
أورد ف الفقرة الأخيرة من الصفحة الرابعة من تقريره بان النتائج المحققة ناتجة عن تسجيلات بالمحاسبة الت تبدو ظاهريا انها
ممسوكة بشل منتظم بمعن انه شخصيا غير مقتنع بباطنها. بما يناسب تفعيل مسطة الزور الفرع ، كما ان العارض اتبت ان
المستانف عليه سحب من الحساب البن المفتوح باسم سفينة اليقين من 2009 ال 2021 ما مجموعه 5.750.000 درهم مما يفنذ
تحقيق الخسائر الت المضمنة بالبيانات المسلمة للخبير ، ومن جهة اخرى فان عدم اشارته للشوف الحسابية المدل بها من قبل
العارض رغم كون القرار التمهيدي الزمه بانجاز الخبرة عل ضوء وثائق الملف و من ضمنها الشوفات اعلاه فإن الحم المستأنف
حينما اسس قضائه عل تقرير الخبير أعلاه و الحال أنه لم ينجز وفق المسطرة المتطلبة قانونا المنصوص عليها سواء ف الفصل 59
من قانون المسطرة أو بمنطوق القرار التمهيدي القاض بتعيينه و الذي ورد فيه حرفيا ما يل و تحديد قيمة المنتوجات و ذلك عل ضوء
وثائق الملف يون قد خرق مقتضيات الفصل 59 المذكور فضلا عن قواعد الإثبات المنصوص عليها ف الفصول 404 و 417 و 424
و ما يليه من ق ل ع . كما انه وبالنظر ال انه لا يمن تصورا لا منطقا و لا واقعا و كما ورد ف الفقرة الأخيرة من الصفحة الخامسة من
تقرير الخبير انه سيبق المجموع التراكم للنتائج المحققة خلال فترة المهمة بين 2009 إل 2023 سلبيا بأكثر من ثلاثة ملايين درهم و
الحال أن المستأنف عليه قد سحب من الحساب البن لسفينة « اليقين » خلال نفس الفترة ما مجموعه 5.750.000,00 درهم حسب
الشوفات الحسابية ضمن وثائق الملف) و الت لم يطلع عليها السيد الخبير فضلا عن عدم تحققه من صحة كل ما ضمن بالبيانات

الختامية المسلمة إليه ملتمسا الغاء الحم المستانف والحم من جديد وفق طلباته.

واجاب المستانف عليه بمذكرة مع استئناف فرع ان المستأنف الاصل هو من يتول مهام ربان السفينة ويستخلص جميع مستحقاته
الاونة الاخيرة وانه ف ومن بعده لحسن (ك.) ف المرحلة الأول بين البحارة وربان السفينة بعد محاسبة يجريها كل من محمد (ك.) ف
بعض الأحيان يتم استخلاص هذا النصيب ( مستحقاته ومستحقات البحارة) من العارض بواسطة شياته الشخصية ونقدا بخصوص ما
تبق عند وجود نقص بالحساب المشترك وبالتال فإنه يؤكد أن مداخيل المحاسبة تتم من طرف الشخصين أعلاه وأن المداخيل إذا لم

تن كافية يضطر العارض أداءها من ماله الخاص حت لا تتوقف السفينة
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) عن الإبحار وأنه أيضا بإطلاع الخبير ودراسته للوثائق المتوفرة اتضح له ان التصريح بمداخيل الباخرة ومحاسبتها تتم بإسم المدع
المستأنف ) محمد (ع.) ف إطار الشخص الذات والنموذج المحاسب العادي تحت الأرقام المحددة بالتقرير الفقرة الثامنة من الصفحة
للمدع لف السفينة الذي يبقوليس العارض الذي لا يت فإن المطلوب منه تقديم الحساب هو المدع الرابعة بتقرير الخبرة وبالتال
كما ورد بتصريحه بأمور السفينة وهذا يتناسب مع طبيعة كونه ربان لها فهو من يتجه بها قبل الإبحار للتزود بالوقود وشحنها بما يلزمه
هو وباق البحارة لرحلة الصيد الت يبق مردودها حسب دراية المدع ف الصيد، إذ لا يمن القيام بأي رحلة صيد إلا بعد أداء كل
مستلزماته من رسوم ولا يمن أيضا ببيع منتوج الصيد خارج الضوابط الإدارية عن طريق بيعه بالمزاد العلن عن طريق إدارة الميناء
الت تخصم رسوع عملية البيع من ثمن المبيع الذي يحول تلقائيا للحساب الجاري للسفينة والذي لا يتصرف فيه العارض لأنه مرصود
لمصاريف عمليات الصيد ورسوم الرسو وغيرها الت تؤدي بواسطة المدع الذي له وبصفته ربانا للسفينة علاقة مباشرة بإدارة الميناء،
وبالتال فإن المدع هو المسؤول عن الباخرة ومردودها إيجابا أو سلبا، لذا فإن دور العارض يبق محددا ف التوقيع عل الشيات
تقتضيها ممثلة كما بتقرير الخبرة ف ل رحلة صيد التجانب الالمستانف الذي يصرف مبالغها ل المسحوبة من حساب السفينة إل
شراء المواد الغذائية لطاقم الباخرة شراء المحروقات و الثلج و الملح و المعدات والتجهيزات. ، مصاريف الصيانة اليومية والدورية ،
مصاريف التأمينات ( الباخرة – البحارة ) و الرسوم و الضرائب و الأجور والتحملات الاجتماعية المرتبطة بها وكل هذه المصاريف لم
تؤد إلا من خلال الحساب المشترك للباخرة و بواسطة المدع الذي له ارتباط بها و تحت مسؤوليته المباشرة بصفته ربان للسفينة و
بالتال فهو من يجب ان يقدم الحساب للعارض وليس العس ويبق ادعاءه بأن العارض قد سحب من الحساب البن للسفينة
المشتركة، ويبق ادعاءه بأن العارض قد سحب من الحساب البن للسفينة المشتركة مبلغ 5750.000,00 درهم عن فترة المحاسبة
) الشيك الذي يتسلم المدع ين معا علون الحساب مشترك لا يصرف إلا بتوقيع الشرينه ذلك لفهو ادعاء من غير دليل لأنه لا يم

المستأنف) مبلغه بحم مهامه لصرفه فيما تقتضيه رحلات الصيد ملتمسا تاييد الحم المستانف ف هذا الجانب.

وبخصوص استئنافه الفرع فان العارض يعتبر المالك الوحيد للباخرة حسب عقد البيع الذي ادل به وان هذا العقد الذي يربطه
بالمستأنف عليه فرعيا تام الأركان يعتبر معه عقدا صحيحا مرتبا لاثاره ف مواجهته الذي توصل بتسبيق عن الثمن المحدد بالعقد،
750,000,00 درهم المدع صحته لأنه شرط يعارضه توصل الثمن المحدد ف فإن شرط المدة الوارد بالعقد غير مؤثر ف وبالتال

بتسبيق من مبلغ قدره : 200.000,00 درهم والذي يمثل

أكثر من 25% من مبلغ والمدع إزاء هذا الواقع لا يملك إلا خيار طلب أداء باق الثمن تحت طائلة الفسخ لن المدع – خلاف ما
يقتضيه القانون – إختار التهرب من آثار عقد البيع ف مواجهته واعتباره كان لم ين والحال أنه توصل بتسبيق من مبلغ الثمن وبالفعل
فإن عقد البيع غير ناقص الأركان الت يستوجبها القانون لصحته وإنما ينقصه فقط اجراءات تقييده وفق القانون لدى السيد المحافظ
عل الرهون البحرية الخاصة بسفن الصيد البحري والسيد رئيس قبطانية أكادير وذلك حسب المطلوب بمقال العارض المضاد المؤرخ
ف 14/02/2024 والحم المستأنف لما قض بعدم القبول لم يستند عل أي اساس مما يناسب احم بإلغائه ف هذا الجانب و الحم
عل المستأنف عليه فرعيا بإتمام اجراءات البيع تحت طائلة اعتبار الحم الذي سيصدر بمثابة بيع نهائ بين الطرفين مع أمر المندوبية
الجهوية للصيد البحري بأكادير وقبطانية نفس الميناء بتقييده وفق القانون بتسجيل الباخرة المبيعة باسم العارض. واحتياطيا اجراء

قسمة ف الباخرة واجراء خبرة لتحديد نصيب العارض من منتوج البيع بعد الغاء الحم الستانف.

وادل المستانف اصليا بطلب رام للطعن بالزور الفرع مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/18 يلتمس فيه تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق
م م عل البيانات الختامية لسنوات 2009 ال 2023 المرفقة بتقرير الخبرة وانذار المستانف عليه عما اذا كان يريد استعمالها ويتمسك

بها ام لا والامر تبعا لذلك بإجراء خبرة لافتحاص مضمونها.

وعقب المستأنف مؤكدا ما سبق مضيفا انه وبما انه ورد ف الوعد بالبيع ان الحصص المبيعة لن تنتقل إل المشتري إلا بعد إبرام عقد
البيع النهائ و قبل تاريخ 21/11/2022 و انه ورد فيه كذلك انه ف حالة عدم إبرام المعقد النهائ قبل هذا الأخير فإن هذا الوعد سيصبح
ف حم العدم و بما أن السفينة مال منقول بصريح الفصل 67 من ظهير 31 مارس 1919 ويتعين أن يقع البيع الإختياري لها كتابة
بصريح الفصل 71 من نفس القانون و بما ان العارض لم يبرم قبل تاريخ 21/11/2022 أي عقد لتفويت حصصه فإنه لازال مالا لها و
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الفصل 74 من القانون اعلاه متوفرة ف بيع السفينة بالمزايدة ما دام أن الشرط المنصوص عليها ف صفته قائمة لحد الآن. ولا يمانع ف
شخص المستانف عليه اصليا. ملتمسا رفض الاستئناف الفرع وتاكيد طلباته السابقة.

وبناء عل احالة الملف عل النيابة العامة الت التمست تطبيق القانون.

وبناء عل القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/1/22 القاض باجراء بحث ف النازلة.

وبناء عل جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2025/2/27 والت حضرها الطرفان ونوابهما والشهود والت ضمنت مجرياتها ف محضر
قانون ضم لمستندات الملف.

وبناء عل تعقيب الطرفين عل محضر البحث.

وبناء عل ادراج الملف بجلسة 2025/3/12 الت بالملف تعقيب نائب الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/3/26.

**محمة الاستئناف**

حيث يؤخد من الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية ان مداخيل الباخرة بلغت عن الفترة من 2009 ال 2023 ما مجموعه
هذه البيانات محمولة عل 36.362.904 درهم وذلك بعد تحليل الخبير المنتدب ودراسته لبياناتها الختامية عن المدة المذكورة وتبق
الصحة ف غياب أي حجة اخرى تدحض او تفندها وان الطعن بالزور فيها غير مؤسس عل اي موجب مقبول بدليل ان هذه المداخيل
ه ذاتها المدرجة بشواهد رقم المعاملات المسلمة من طرف المصالح المختصة للمتب الوطن للصيد بل من ميناء اكادير وطانطان
والعيون وفق ما أورده الخبير بتقريره علما ان هذا المتب يعتبر ادارة عمومية وتتمتع جميع الشواهد الت يصدرها بالصبغة الرسمية
ويفترض انها صحيحة وسليمة وعنوانا للحقيقة مادام انه لم يطعن فيها وفقا للطرق القانونية وقد أورد الخبير بشل دقيق رقم المعاملات
المحقق من قبل الباخرة خلال السنوات من 2009 ال 2023 بالموان الثلاثة مقرونة بالمداخيل المدرجة بالمتب الوطن للصيد بهذه
الموان وهو ما يشل حجة كافية وواضحة عل صحة البيانات المدونة بالبيانات الختامية طالما انها لا تناقض ما جاء بالشواهد
المذكــــورة علمــــا ان الســــيد الخــــبير ابــــرز اوجــــه الاختلاف المتمثــــل فــــ التصــــريح بمــــداخيل اقــــل خلال اربــــع ســــنوات
غير ذات اهمية مادام ان ذلك لن يغير شيئا ف 174.514 درهم وه (2011-2012-2013و2015) ووصل الفرق غير المصرح به ال
المحاسبة بالنظر لعدم تغطية المداخيل غير المصرح بها للنتيجة السلبية المسجلة خلال السنوات من 2011 ال 2013 ذلك انه وبعد
ادماج هذا الفرق ستصبح النتائج الصافية عن المدة المطلوبة اي من 2009 ال 2023 سلبية بأكثر من ثلاثة ملايين درهم وفق ما خلص
اليه الخبير حسب التفصيل الدقيق الذي تضمنه الجدول موضوع الصفحة 5 من التقرير ويزك ذلك ان المستأنف ذاته الذي يطعن
اعتمدها الخبير ه البيانات الختامية هو من يقوم بالتصريح بمداخيل الباخرة لدى المصالح الضريبية وان المحاسبة الت بالزور ف
ذاتها المصرح بها لادارة الضرائب باسم المستأنف وبالتال فان تصريحه بنفسه بمداخيل الباخرة يعتبر اقرارا من جانبه بهذه المداخيل و
يفترض انه عالم وعارف بها ومحمولة عل الصحة مما لا يستقيم ان يطعن فيها بالزور بعد ذلك وقد أورد الخبير ف تقريره ان التصريح
بمداخيل الباخرة ومحاسبتها يتم من قبل المستأنف ف اطار الشخص الذات والنمودج المحاسب العادي ذاكرا الرقم الخاص بل نوع

من هذه الضرائب ،

ومن جهة اخرى فان ادارة حساب الباخرة الممسوك لدى البنك يتم عن طريق التوقيع المزدوج للطرفين معا الامر الذي اقر به المستأنف
خلال جلسة البحث المنعقدة خلال هذه المرحلة مضيفا انه كان يوقع شيات عل بياض ويسلمها للمستأنف عليه دون اتبات ذلك
2023 فان جميع السحوبات المنجزة من هذه الحساب تمت بإرادة وتوقيع الطرفين مادام انها تمتد لمدة طويلة من 2009 ال وبالتال
وعل فرض وجود غش او تصرف منفرد من جانب المستأنف عليه فلا يتصور سوت المستأنف طوال هذه المدة علما ان الشهود
المستمع اليهم خلال جلسة البحث خاصة المحاسبين محمد (ك.) وحسن (ك.) افادا ان المستأنف عليه هو من يحضر المبالغ المالية
للميناء حين وصول الباخرة وذلك من اجل اداء مصاريفها و اجور طاقم الباخرة بمن فيهم المستأنف الذي يعتبر قائدها « رايس »
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ويفترض فيه بهذه الصفة معرفة كمية وحمولة الباخرة من السمك وكذا قيمتها بالنظر لخبرته وطول مزاولته لهذه المهنة وقد افاد امام
الخبير انه ف بعض الاحيان تتم تغطية هذه المصاريف من الاموال الخاصة بالمستأنف عليه ، كما افاد الشاهد حسن (ب.) انه هو الذي
يتلف بعملية بيع حمولة الباخرة بالميناء وينته عمله بانتهاء المزايدة وان منتوج البيع يحول مباشرة للبنك بعد خصم المصاريف
والتاليف مضيفا انه ف بعض الأحيان لا تحقق اية ارباح وتستهلك التاليف والمصاريف كامل منتوج البيع الأمر الذي يدحض تمسك
المستأنف بون المستأنف عليه هو من يتلف بعملية البيع ، بما يتحصل منه افتقار الطعن بالزور الفرع لأي مسوغ يبرر تفعيل اجراءاته
وان البت ف النزاع لا يتوقف عل ذلك علما ان الطعن انصب عل البيانات الحسابية من 2009 ال 2023 دون تحديد البيانات موضوع
هذا الطعن بشل دقيق وواضح ، وتبق المحاسبة حجة ف اتبات المعاملات بين التجار ف الاعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا للمادة 19
وما يليها من م ت و433 من ق ل ع ، وبتسجيل الخسارات وتسجيل رصيد متراكم سلب فان الطلب الاصل يبق غير مؤسس وعرضة
للرفض وفق ما خلص اليه الحم المستأنف ، وبخصوص الوسائل موضوع الاستئناف الفرع فمن الشروط الأساسية لقبول الطلبات
أي أن تمس الدعوى الأصلية من حيث موضوعها أو الأساس الذي تقوم عليه وه ون لها ارتباط وثيق بالطلب الأصلالعارضة أن ي
تحاول ردها جزئيا او كليا أو الحصول عل مزية مستقلة أي انه يف لقبول الطلبات العارضة توافر الحد الأدن من الارتباط بحيث ادا
فقد ذلك الحد انفصمت الرابطة القانونية الت تجمع بين دعويين وأصبحنا أمام دعويين أصليتين وزالت الحمة من وجود الطلبات
بالأرباح ف م للمستأنف الاصليروم اجراء المحاسبة والح المقابلة ، ولما كان ذلك وكان تابتا من وثائق الملف أن الطلب الأصل

حين أن الطلب المضاد المقدم من قبل المستأنف

الفرع يهدف الحم بإتمام اجراءات البيع وقسمة بينهما ف الباخرة فان الطلبين يفتقران لعنصر الارتباط وفق ما خلص اليه الحم
المستأنف الذي لم يخرق ما احتج به من مقتضيات وتعين تأييده.

**

لهذه الأسباب

**

فإن محمة الإستئناف التجارية بمراكش وه تبت حضوريا وعلنيا.

.ومقال الزور الفرع والفرع ل: سبق قبول الاستئنافين الأصلالش ف

ف الجوهر : بتأييد الحم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.

الرئيس والمقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Vu l’acte d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents inclus
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dans le dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été omise avec l’accord du Président et sans

opposition des parties.
Et l’appel des parties à l’audience du 12/03/2025

Et en application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles
328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.

Après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public.
Après délibération conformément à la loi.

En la forme: Attendu que, par requête enregistrée et payée le 29/10/2024, Mohamed (A.) a interjeté appel
du  jugement  numéro  2237  rendu  par  le  Tribunal  de  première  instance  de  commerce  d’Agadir  le
26/09/2024 dans le  dossier  numéro 2024/8204/362,  qui  a  statué sur l’irrecevabilité  de la  demande
reconventionnelle et de l’action en faux incidente et, sur le fond, en la rejetant, chaque partie supportant

les frais de sa propre action.
Attendu que, par requête enregistrée et payée le 17/12/2024, Lahcen (S.) a interjeté un appel incident

contre le même jugement.
Attendu qu’il a déjà été statué sur la recevabilité des appels principal et incident et de la demande en

faux incidente par la décision préparatoire rendue le 22/01/2025.
Sur le fond: Il ressort des documents du dossier que Monsieur Mohamed (A.) a déposé une requête
auprès  du Tribunal  de  première  instance de commerce d’Agadir,  en  payant  les  frais  de  justice  le
12/01/2024,  exposant  qu’il  possède  une  participation  avec  le  défendeur  dans  le  navire  de  pêche
artisanale dénommé – Al Yakine – immatriculé à la division maritime de Sidi Ifni sous le numéro 21-1/8 à
hauteur de 25 pour cent  pour lui  et  75 pour cent  pour le  défendeur,  comme l’attestent  l’acte  de
nationalité et le certificat de propriété joints, et que le navire dispose d’un compte bancaire numéro:
(compte anonymise) ouvert à l’agence B.M.C.E.A. d’Agadir, et que le défendeur supervise toutes les
opérations de vente des produits de pêche dans les ports d’arrivée après la location, et après déduction
des paiements et des autres taxes, il dépose le prix des ventes sur le compte susmentionné et qu’il s’est
accaparé seul des revenus, comme le prouvent les relevés de compte bancaire et les captures de pêche
figurant sur le certificat de l’Office National des Pêches joint, et qu’il ne lui a pas encore remis sa part
des bénéfices malgré sa mise en demeure à cet effet et la réception de la mise en demeure le 20/10/2023,
selon  le  procès-verbal  de  notification  de  mise  en  demeure,  demandant  à  ce  qu’il  soit  ordonné au

défendeur de verser une indemnité provisoire de 200.000,00 dirhams et de procéder à une
expertise comptable pour déterminer la valeur des produits de la mer du navire susmentionné depuis le
premier janvier 2009 jusqu’à la réalisation de l’expertise et sa part de ceux-ci et de réserver son droit de
déterminer ses demandes ultérieurement et l’exécution provisoire et les frais et la contrainte par corps,
produisant l’acte de nationalité, le certificat de propriété, un certificat bancaire, des relevés bancaires,
un certificat de l’Office National des Pêches Maritimes et un procès-verbal de notification de mise en
demeure. Le défendeur a répondu par une note avec une demande reconventionnelle, puis une demande
reconventionnelle supplémentaire, dont les frais de justice ont été payés respectivement les 14/02/2024
et 19/03/2024, exposant que le demandeur s’était engagé envers lui à lui céder la part de 25 pour cent
qu’il  possède dans le navire de pêche objet de la demande, conformément à l’acte notarié daté du
17/09/2022 établi par le notaire Ahmed (Y.) et qu’il a reçu de lui la somme de 200.000,00 dirhams par
chèque bancaire dont le montant a été retiré, et que l’exposant a placé le reste du prix entre les mains du
notaire et que ce dernier le lui a restitué après que le demandeur l’ait informé de son absence de volonté
de mener à bien la vente, et qu’il a réparé le navire à ses propres frais après qu’il était hors d’état de
naviguer et qu’il ne souhaite plus la participation du défendeur et qu’il ne force personne à rester dans
l’indivision, demandant le rejet de la demande principale, et dans la demande reconventionnelle, de
condamner le demandeur initialement à achever les procédures de vente de sa part dans le navire objet
de la demande conformément à l’acte du notaire Ahmed (Y.) sous peine de considérer le jugement comme
valant ordre de la capitainerie d’Agadir d’inscrire le navire à son nom et en sus de lui allouer une
indemnité préalable de 10.000 dirhams et de procéder au partage du navire entre les parties et à une
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expertise pour déterminer le prix initial de vente aux enchères et de remettre à l’exposant sa part du
prix. Le demandeur a répliqué en faisant valoir que la promesse de vente implique que les parts vendues
ne seront transférées à l’acheteur qu’après la conclusion du contrat de vente définitif et avant la date du
21/11/2022 et que cette promesse devient nulle en cas de non-conclusion de la vente définitive avant la
date susmentionnée, et que le défendeur initial s’est abstenu de discuter de la demande principale et de
discuter de ses documents, demandant de statuer conformément à la demande principale et de rejeter la
demande reconventionnelle. Après qu’il  a été statué provisoirement en ordonnant une expertise par
l’expert ((I. A.)) et le dépôt de son rapport et les commentaires des parties à ce sujet et le dépôt par le
défendeur d’une requête visant à contester en faux incident les données finales des années 2009 à 2023,
demandant l’activation des procédures de faux incident et après le renvoi du dossier au ministère public

qui a présenté ses conclusions, le jugement attaqué a été rendu.
Au stade de l’appel: Mohamed (A.) a interjeté appel initialement et après un bref exposé des faits, il a
concentré ses moyens d’attaque sur le fait que le jugement attaqué a fondé sa décision sur l’irrecevabilité
de la demande en faux incident en raison de la non-production de la procuration spéciale et sur le rejet
de la  demande principale  en ce que le  rapport  d’expertise  a  conclu  que l’activité  de la  société  a
enregistré des pertes dans la plupart des années faisant l’objet de la mission avec un solde négatif
cumulé. Alors que la demande de l’exposant ne concerne pas une négation de signature ou une demande

de serment ou son renversement, de sorte qu’il soit tenu de produire
la procuration prévue à l’article 30 de la loi sur la profession d’avocat, mais concerne une demande de
contestation en faux incident du contenu des données finales des années 2009 à 2023 et que cela ne
nécessite pas la production de la procuration spéciale, sachant que l’exposant a étayé sa demande par
des relevés de compte bancaire et par un relevé de compte émis par l’administration fiscale qui réfute
dans son ensemble toutes les pertes successives auxquelles ces données ont abouti, en plus du fait que
Monsieur l’expert a mentionné dans le dernier paragraphe de la page quatre de son rapport que les
résultats obtenus résultent d’enregistrements dans la comptabilité qui semblent extérieurement tenus de
manière régulière, ce qui signifie que personnellement il n’est pas convaincu de leur contenu. Ce qui
justifie l’activation de la procédure de faux incident, de même que l’exposant a prouvé que l’intimé a
retiré du compte bancaire ouvert au nom du navire Al Yakine de 2009 à 2021 un total de 5.750.000
dirhams, ce qui réfute la réalisation des pertes incluses dans les données remises à l’expert, et d’autre
part,  son absence de mention des  relevés  de compte produits  par  l’exposant  bien que la  décision
préparatoire l’ait obligé à réaliser l’expertise à la lumière des documents du dossier, y compris les
relevés susmentionnés,  le  jugement attaqué lorsqu’il  a  fondé sa décision sur le rapport d’expertise
susmentionné, alors qu’il n’a pas été réalisé conformément à la procédure requise par la loi prévue à
l’article  59  du  Code  de  procédure  ou  dans  le  dispositif  de  la  décision  préparatoire  ordonnant  sa
désignation et qui mentionnait textuellement ce qui suit et la détermination de la valeur des produits et
ce à la lumière des documents du dossier, il a violé les dispositions de l’article 59 précité en plus des
règles de preuve prévues aux articles 404 et 417 et 424 et suivants du D.O.C. De même, et compte tenu
du fait qu’il est impossible d’imaginer logiquement et en réalité, comme il est indiqué dans le dernier
paragraphe de la page cinq du rapport de l’expert, que le total cumulé des résultats obtenus pendant la
période de la mission entre 2009 et 2023 restera négatif de plus de trois millions de dirhams, alors que
l’intimé a retiré du compte bancaire du navire « Al Yakine » pendant la même période un total de
5.750.000,00 dirhams selon les  relevés de compte figurant  dans les  documents du dossier)  et  que
Monsieur l’expert n’a pas consultés, en plus de ne pas avoir vérifié l’exactitude de tout ce qui est inclus
dans les données finales qui lui ont été remises, demandant l’annulation du jugement attaqué et de

statuer à nouveau conformément à ses demandes.
L’intimé a répondu par une note avec un appel incident que l’appelant initial est celui qui assume les
fonctions de capitaine du navire et perçoit tous ses droits entre les marins et le capitaine du navire après
une comptabilisation effectuée par Mohamed (K.) dans la première phase et ensuite par Lahcen (K.)
récemment et que parfois cette part (ses droits et les droits des marins) est perçue auprès de l’exposant
par ses chèques personnels et en espèces concernant ce qui reste en cas de déficit  sur le compte
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commun, par conséquent, il confirme que les revenus de la comptabilité sont effectués par les deux
personnes susmentionnées et que si les revenus ne sont pas suffisants, l’exposant est contraint de les

payer de ses propres deniers afin que le navire ne cesse pas de
naviguer et que l’expert, en consultant et en étudiant les documents disponibles, il lui est apparu que la
déclaration  des  revenus  du  navire  et  sa  comptabilisation  sont  effectuées  au  nom  du  demandeur
(l’appelant) Mohamed (A.) dans le cadre de la personne physique et du modèle comptable ordinaire sous
les numéros précisés dans le rapport, paragraphe huit de la page quatre du rapport d’expertise, par
conséquent, c’est au demandeur qu’il est demandé de présenter les comptes et non à l’exposant qui ne
s’occupe  pas  du  navire,  ce  qui  incombe au  demandeur  comme il  est  indiqué  dans  sa  déclaration
concernant les affaires du navire et cela correspond à sa nature de capitaine, c’est lui qui se dirige vers le
navire avant de naviguer pour s’approvisionner en carburant et le charger avec ce dont lui et les autres
marins ont besoin pour le voyage de pêche dont le rendement dépend de la connaissance du demandeur
en matière de pêche, car aucun voyage de pêche ne peut être effectué qu’après le paiement de toutes ses
exigences en matière de taxes et il n’est pas non plus possible de vendre les produits de la pêche en
dehors des règles administratives en les vendant aux enchères par l’intermédiaire de l’administration
portuaire qui déduit les frais de l’opération de vente du prix de vente qui est automatiquement viré sur le
compte courant du navire dont l’exposant ne dispose pas car il est réservé aux dépenses des opérations
de pêche et aux frais de mouillage et autres qui sont payés par le demandeur qui, en tant que capitaine
du navire, a une relation directe avec l’administration portuaire, par conséquent, le demandeur est
responsable du navire et de son rendement positivement ou négativement, donc le rôle de l’exposant
reste limité à la signature des chèques tirés du compte du navire en plus de l’appelant qui dépense leurs
montants pour chaque voyage de pêche que cela nécessite, comme indiqué dans le rapport d’expertise,
dans l’achat de produits alimentaires pour l’équipage du navire, l’achat de carburant, de glace et de sel
et d’équipements et de matériel. Les dépenses d’entretien quotidiennes et périodiques, les dépenses
d’assurance (navire – marins) et les taxes et impôts et les salaires et les charges sociales qui y sont liées
et toutes ces dépenses n’ont été payées que par le compte commun du navire et par le demandeur qui y
est lié et sous sa responsabilité directe en tant que capitaine du navire, par conséquent, c’est lui qui doit
présenter les comptes à l’exposant et non l’inverse et sa prétention selon laquelle l’exposant a retiré du
compte bancaire du navire  commun,  et  sa  prétention selon laquelle  l’exposant  a  retiré  du compte
bancaire du navire commun la somme de 5750.000,00 dirhams pour la période comptable est  une
prétention sans preuve car il ne peut pas le faire parce que le compte est commun et ne peut être
dépensé que par la signature des deux partenaires sur le chèque dont le demandeur (l’appelant) reçoit le
montant en raison de ses fonctions pour le dépenser dans ce que nécessitent les voyages de pêche,

demandant de confirmer le jugement attaqué à cet égard.
Concernant son appel incident, l’exposant se considère comme le seul propriétaire du navire selon le
contrat de vente qu’il a produit et que ce contrat qui le lie à l’intimé incident est complet dans ses
éléments constitutifs, il est donc considéré comme un contrat valable produisant ses effets à son encontre
qui a reçu une avance sur le prix fixé dans le contrat, par conséquent, la condition de durée mentionnée
dans le contrat n’affecte pas sa validité car c’est une condition qui est contredite par la réception du prix
fixé à 750.000,00 dirhams par le demandeur d’une avance d’un montant de : 200.000,00 dirhams qui

représente
plus de 25% du montant et le demandeur face à cette réalité n’a que la possibilité de demander le
paiement du reste du prix sous peine de résiliation, mais le demandeur – contrairement à ce que prévoit
la loi – a choisi d’échapper aux effets du contrat de vente à son encontre et de le considérer comme nul et
non avenu alors qu’il a reçu une avance sur le montant du prix et en effet le contrat de vente n’est pas
incomplet dans les éléments constitutifs qu’exige la loi pour sa validité, mais il  ne manque que les
procédures d’inscription conformément à la loi auprès du Conservateur des privilèges maritimes relatifs
aux navires de pêche maritime et du Président de la capitainerie d’Agadir et ce conformément à ce qui
est demandé dans la demande reconventionnelle de l’exposant datée du 14/02/2024 et le jugement
attaqué lorsqu’il a statué sur l’irrecevabilité ne s’est fondé sur aucun fondement ce qui justifie qu’il soit
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ordonné son annulation à cet égard et de condamner l’intimé incident à achever les procédures de vente
sous peine de considérer le jugement qui sera rendu comme valant vente définitive entre les parties avec
ordre à la Délégation Régionale des Pêches Maritimes d’Agadir et à la capitainerie du même port de
l’inscrire  conformément  à  la  loi  en  enregistrant  le  navire  vendu au nom de l’exposant.  Et  à  titre
subsidiaire de procéder à un partage dans le navire et à une expertise pour déterminer la part de

l’exposant du produit de la vente après l’annulation du jugement attaqué.
L’appelant initial a produit une demande visant à contester en faux incident payée le 18/12/2024 dans
laquelle il demande l’application des dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile sur les
données finales des années 2009 à 2023 jointes au rapport d’expertise et de mettre en demeure l’intimé
de dire s’il souhaite les utiliser et s’y attacher ou non et d’ordonner en conséquence une expertise pour

examiner leur contenu.
L’appelant a répondu en confirmant ce qui précède, ajoutant que comme il est indiqué dans la promesse
de vente que les parts vendues ne seront transférées à l’acheteur qu’après la conclusion du contrat de
vente définitif et avant la date du 21/11/2022 et qu’il y est également indiqué qu’en cas de non-conclusion
du contrat définitif avant cette dernière date, cette promesse deviendra nulle et que le navire est un bien
meuble expressément visé à l’article 67 du dahir du 31 mars 1919 et que la vente volontaire de celui-ci
doit se faire par écrit expressément visée à l’article 71 de la même loi et comme l’exposant n’a conclu
avant la date du 21/11/2022 aucun contrat de cession de ses parts, il en est toujours propriétaire et son
statut est valable jusqu’à présent. Et ne s’oppose pas à la vente du navire aux enchères tant que la
condition prévue à l’article 74 de la loi susmentionnée est remplie par l’intimé initial. Demandant le rejet

de l’appel incident et la confirmation de ses demandes précédentes.
Vu le renvoi du dossier au ministère public qui a demandé l’application de la loi.

Vu la décision préparatoire rendue le 22/01/2025 ordonnant une enquête sur l’affaire.
Vu l’audience d’enquête tenue le 27/02/2025 à laquelle les parties et leurs représentants et les témoins
ont assisté et dont le déroulement a été consigné dans un procès-verbal légal joint aux documents du

dossier.
Vu les commentaires des parties sur le procès-verbal d’enquête.

Vu l’inscription du dossier à l’audience du 12/03/2025, au dossier les commentaires des représentants
des parties, il a été décidé de mettre le dossier en délibéré pour l’audience du 26/03/2025.

Cour d’appel
Attendu qu’il ressort de l’expertise ordonnée au cours de la phase initiale que les revenus du navire ont
atteint pour la période de 2009 à 2023 un total de 36.362.904 dirhams après l’analyse de l’expert désigné
et son étude de ses données finales pour la période susmentionnée et que ces données restent présumées
exactes en l’absence de toute autre preuve les réfutant ou les contestant et que la contestation en faux de
celles-ci n’est fondée sur aucune base acceptable, la preuve en étant que ces revenus sont les mêmes que
ceux figurant sur les certificats de chiffre d’affaires délivrés par les services compétents de l’Office
National des Pêches dans les ports d’Agadir, Tan-Tan et Laayoune, conformément à ce qui a été indiqué
par l’expert dans son rapport, sachant que cet Office est considéré comme une administration publique et
que tous les certificats qu’il délivre bénéficient du caractère officiel et sont présumés exacts et valables
et reflètent la vérité tant qu’ils n’ont pas été contestés conformément aux voies légales et l’expert a
indiqué de manière précise le chiffre d’affaires réalisé par le navire au cours des années 2009 à 2023
dans les trois ports accompagné des revenus figurant à l’Office National des Pêches dans ces ports, ce
qui constitue une preuve suffisante et claire de l’exactitude des données inscrites dans les données
finales dans la mesure où elles ne contredisent pas ce qui figure dans les certificats susmentionnés,
sachant que Monsieur l’expert a mis en évidence les points de divergence représentés par la déclaration
de revenus moins élevés au cours de quatre années (2011-2012-2013 et 2015) et la différence non
déclarée a atteint 174.514 dirhams, ce qui n’est pas significatif étant donné que cela ne changera rien
dans la comptabilité compte tenu de la non-couverture des revenus non déclarés pour le résultat négatif
enregistré au cours des années 2011 à 2013, en ce sens qu’après l’intégration de cette différence, les
résultats nets pour la période requise, c’est-à-dire de 2009 à 2023, deviendront négatifs de plus de trois
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millions de dirhams conformément à ce à quoi l’expert est parvenu selon la description précise contenue
dans le tableau objet de la page 5 du rapport et cela est confirmé par le fait que l’appelant lui-même qui
conteste en faux les données finales est celui qui effectue la déclaration des revenus du navire auprès des
services  fiscaux  et  que  la  comptabilité  qu’a  adoptée  l’expert  est  la  même  que  celle  déclarée  à
l’administration fiscale au nom de l’appelant, par conséquent, sa propre déclaration des revenus du
navire est considérée comme une reconnaissance de sa part de ces revenus et est présumée qu’il les
connaît et qu’il en est conscient et qu’elle est présumée exacte, ce qui n’est pas conforme au fait qu’il les
conteste en faux par la suite et l’expert a indiqué dans son rapport que la déclaration des revenus du
navire et sa comptabilisation sont effectuées par l’appelant dans le cadre de la personne physique et du

modèle comptable ordinaire en mentionnant le numéro propre à chaque type de ces impôts,
D’autre part, la gestion du compte du navire tenu auprès de la banque se fait par la double signature des
deux parties, ce que l’appelant a reconnu lors de l’audience d’enquête tenue au cours de cette phase,
ajoutant qu’il signait des chèques en blanc et les remettait à l’intimé sans le prouver, par conséquent,
tous les retraits effectués de ce compte ont été effectués avec la volonté et la signature des deux parties
étant donné qu’ils s’étendent sur une longue période de 2009 à 2023 et à supposer l’existence d’une
fraude ou d’un acte unilatéral de la part de l’intimé, il est inconcevable que l’appelant se soit tu pendant
toute cette période, sachant que les témoins entendus lors de l’audience d’enquête, notamment les
comptables Mohamed (K.) et Hassan (K.), ont déclaré que c’est l’intimé qui apporte les sommes d’argent
au port à l’arrivée du navire afin de payer ses dépenses et les salaires de l’équipage du navire, y compris
l’appelant qui en est le capitaine « raïs » et est présumé à ce titre connaître la quantité et la cargaison du
navire de poisson ainsi que sa valeur compte tenu de son expérience et de sa longue pratique de cette
profession et il a déclaré devant l’expert que parfois ces dépenses sont couvertes par les fonds propres de
l’intimé, de même que le témoin Hassan (B.) a déclaré que c’est lui qui se charge de la vente de la
cargaison du navire au port et que son travail se termine à la fin de la vente aux enchères et que le
produit de la vente est directement viré à la banque après déduction des dépenses et des coûts, ajoutant
que parfois aucun bénéfice n’est réalisé et que les coûts et les dépenses consomment l’intégralité du
produit de la vente, ce qui réfute l’attachement de l’appelant au fait que c’est l’intimé qui se charge de
l’opération de vente, d’où il ressort que la contestation en faux incident manque de tout motif justifiant
l’activation de ses procédures et que la décision dans le litige ne dépend pas de cela, sachant que la
contestation a porté sur les données comptables de 2009 à 2023 sans préciser les données faisant l’objet
de cette contestation de manière précise et claire, et la comptabilité reste une preuve pour prouver les
transactions entre les commerçants dans les activités liées à leur commerce conformément à l’article 19
et suivants du Code de commerce et 433 du D.O.C, et en enregistrant les pertes et en enregistrant un
solde cumulé négatif, la demande initiale reste non fondée et susceptible de rejet conformément à ce à
quoi est parvenu le jugement attaqué, et concernant les moyens objet de l’appel incident, parmi les
conditions essentielles pour l’acceptation des demandes incidentes est qu’elles aient un lien étroit avec la
demande initiale, c’est-à-dire qu’elles affectent l’action initiale quant à son objet ou au fondement sur
lequel elle repose et qu’elles tentent de la rejeter partiellement ou totalement ou d’obtenir un avantage
indépendant, c’est-à-dire qu’il suffit pour l’acceptation des demandes incidentes que le minimum de lien
soit rempli de sorte que si ce minimum est perdu, le lien juridique qui unit deux actions est rompu et
nous nous trouvons face à deux actions initiales et la raison d’être des demandes reconventionnelles
disparaît, et comme il en est ainsi et qu’il est prouvé par les documents du dossier que la demande
initiale vise à effectuer la comptabilité et à condamner l’appelant initial  aux bénéfices alors que la

demande reconventionnelle présentée par l’appelant
incident vise à ordonner l’achèvement des procédures de vente et le partage entre eux dans le navire, les
deux demandes manquent de l’élément de lien conformément à ce à quoi est parvenu le jugement

attaqué qui n’a pas violé ce qui a été invoqué en matière de dispositions et il convient de le confirmer.
Pour ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme: Les appels principal et incident et la demande en faux incident ont déjà été déclarés
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recevables.
Sur le fond : Confirme le jugement attaqué, chaque appelant supportant les frais de son appel.

Ainsi a été rendu la décision le jour, le mois et l’année susmentionnés par la même formation qui a
participé aux débats.

Le président et rapporteur
Le greffier
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